المحاضرة الحادية عشر: النحو التطبيقي
أسلوب الشرط
تعريفه: هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على انتفاء ذلك عند عدم الشرط، فهو ثبوت نقيض الحكم المقيد بشرط عند عدم تحققه؛ لأن الحكم المقترن بشرط يوجب العدم عند عدم الشرط. 
أمثلته
1.قال تعالى: ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن).
أفادت الآية أن الإنفاق على المطلقة المعتدة واجب إن كانت حاملا،وأفادت بمفهومها المخالف أنه لا نفقة لها إن كانت غير حامل.
2. قال تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) 
أباحت الآية بمنطوقها الأكل من مهور النساء بشرط رضاهن. فدل بمفهومه على تحريمه عند عدمه.
حجته
أ. ذهب الجمهور – وهم من قال بمفهوم الصفة - إلى أن التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحكم وثبوت نقيضه عند عدم الشرط.
قالوا وهو أقوى من مفهوم الصفة؛ لأن الأخذ به معلوم من لغة العرب وأساليبهم وقد فهم الصحابة والتابعون – رضي الله عنهم – ذلك من النصوص إبان نزولها، ويدل عليه قوله تعالى: ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) 
الشرط
وقد فهم عمر رضي الله عنه عدم جواز التقصير في حالة الأمن، بناء على الشرط وتعليق القصر على الخوف، حيث سأل عمر رضي الله عنه : ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ وتلا الآية، وأقر عمر رضي الله عنه يحيى فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فهم عمر رضي الله عنه فدل على أن تعليق الحكم على شرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، ولولا أن الأمر كذلك لما تبادر إلى عمر  هذا الفهم، ولما تعجب من جواز قصر الصلاة في حالة الأمن، ولما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم فهم عمر وتعجبه، وجعل القصر جاريا مجرى الرخصة، وكان يمكن أن يبين لعمر أن الآية ليست كما فهم ولا داعي للتعجب
ب. وذهب لأكثر الحنفية والباقلاني والغزالي إلى أن التعليق بالشرط لا يدل على ثبوت نقيض الحكم عند انعدام الشرط، أما الحكم فيؤخذ من البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. فما لم يتعرض له النص مسكوت عنه، فيرجع في حكمه إلى دليل آخر.
واستدلوا بأن بعض النصوص ذكر فيها الشرط ولم يدل على انتفاء الحكم الذي علق على الشرط عند انتفاء الشرط، ومن ذلك: قوله تعالى: ( ولا ترغموا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا )
ولو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن، مع أن الزنى غير جائز مطلقا، فهذا نص علق الحكم فيه على شرط، ولم ينتف بانعداممه
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف
قال تعالى: ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ، دلت الآية بمنطوقها على وجوب الإنفاق على المطلقة إن كانت حاملا. وهذا أمر مجمع عليه. أما إن كانت غير حاممل فهل لها نفقة؟
أ. ذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها عند عدم الحمل أخذا بمفهوم الشرط. والمقرر عندهم أن النفقة لا تجب للمطلقة إلا إذا كانت حاملا أو كان الطلاق رجعيا أما إذا كان الطلاق بائنا، ولم تكن حاملا فلا نفقة لها.
ب. وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لكل معتدة من طلاق، سواء كانت حاملا أو حائلا؛ لأنهم يرون أن النص ساكت عن حكم نفقة الحائل، فإنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، ولذلك عملوا بغيره من النصوص، ومنها قوله تعالى: ( ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاته الله )، كما بنوا الحكم على أصله من الوجوب؛ لأن حكمة وجوب النفقة – وهي الاحتباس لمصلحة الزوج – باقية طيلة مدة العدة، بغض النظر عن وجود الحمل أو عدمه. 
. قال تعالى: ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )  إلى قوله تعال ( وذلك لمن خشي العنت منكم )
اشترطت الآية لحل الزواج من الأمة شرطين: الأول ألا يجد المرء طول الحرة، والثاني: أن يخشى العنت بعدم الزواج. 
أ. رأى الجمهور أنها دلت بمفهوم المخالفة على تحريم الزواج بالإماء عند القدرة على الزواج بالحرائر أو عند عدم خشية العنت. فلا بد من تحقق الشرطين المذكورين.
ورأوا أن مفهوم المخالفة في هذه الآية خصص عموم قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم )
ب. ورأى الحنفية أن هذه الآية لا تتعرض لحكم القادر على الزواج من الحرائر إذا أراد أن يتزوج من الإماء؛ لأنهم لا يأخذون بمفهوم المخالفة، فعدم الشرط عندهم لا يدل على عدم المشروط في النصوص الشرعية، وبما أنه لا يدل فلا يصلح مخصصا ولا ناسخا لعموم قوله تعالى: ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ولذلك قالوا بالجواز مطلقا من الأمة الكتابية. 
مفهوم الغاية: هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على نقيض ذلك الحكم لما بعد الغاية، فإذا كان في النص لفظ ( إلى ) أو ( حتى ) الدالة على الغاية فإنه يدل بمفهوم المخالفة على ثبوت حكم مخالف للحكم المنطوق به فيما عدا تلك الغاية .
أمثلة:
قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )
فحتى بمعنى الغاية ، وهي انتهاء الشيء وتمامه. وحكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفا
 لما قبلها، فتدل الآية بمنطوقها على إباحة تناول الطعام والشراب في ليل رمضان إلى
 الفجر الذي هو غاية الحل، وتدل بمفهوم المخالفة على أن الأكل والشرب حرام بعد 
هذه الغاية، وهي طلوع الفجر.
أمثلة تظهر ثمرة الاختلاف
قال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ).
أفادت الآية بمنطوقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا آخر، ولكن هل تدل بمفهومها المخالف على أنها تحل لزوجها الأول إذا تزوجت غيره ثم طلقها؟
أ. قال الجمهور: أفاد النص أن تحريم المطلقة ثلاثا له غاية ينتهي عندها، وهي أن تتزوج غيره، فإذا كانت الغاية كان الحل بهذا المفهوم.
ب. ذهب الحنفية إلى عدم الأخذ بهذا المفهوم وقالوا : إن الحل هو الأصل لصلاحية المراة للعقد، والتحريم هو المقيد بالغاية أو الوقت، فيستمر ما بقي الوقت ، فإذا زال القيد عاد الحل كما كان. 
مفهوم العدد: هو دلالة اللفظ الذي فيه الحكم بعدد على نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد، فإذا ورد النص مقيدا بعدد معين، فهو في الحقيقة تعليق للحكم بذلك العدد، ولذلك يدل على انتفاء الحكم عند عدم تحقق هذا العدد زيادة أو نقصانا، وثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيد.
أمثلته: 
قال تعالى: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة )، وقال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا )
ومفهوم المخالفة هو ما زاد على المنطوق أو نقص عنه، فلا يكون الحد مقاما إذا لم يستوف العدد، ويكون ظالما إذا زاد على ذلك
أمثلة تظهر ثمرة الاختلاف
قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )
دلت الآية بمنطوقها على أن حد الزنى مائة جلدة لكل منهما. فهل يدل التحديد بعدد نفي الحكم عن غيره زيادة أو نقصانا )
أ. ذهب الجمهور إلى أنه يدل على نفي الحكم عن ذلك العدد، فلا تحل الزيادة، ولا يجوز النقصان، ولا يعد الحد مقاما إذا لم يستوف هذا العدد، وهذا المنع ليس إلا أخذا بمفهوم المخالفة.
 ب. وذهب الحنفية إلى أن الآية إنما تدل بمنطوقها على مائة جلدة، ولا تتعرض بمفهومها لأي شيء، ومع ذلك يقررون منع الزيادة أو النقصان أيضا، ولكن ليس من قبل مفهوم المخالفة، بل من قبل التقدير بالعدد نفسه؛ لأن الزيادة ظلم والنقص إهمال، كما أن عدم التحقق بالأقل مستفاد من أدلة أخرى. 
 مفهوم اللقب: هو دلالة تعليق الحكم باسم جامد على نفي ذلك الحكم عن غيره.
فإذا ذكر الحكم مختصا بجنس أو نوع، فإنه يكون ثابتا في موضع النص منتفيا فيما عداه؛ لأن اللقب بومئ إلى وصف.
مثاله:
 حديث أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه - : ( الماء من الماء )
فقد فهم الأنصار منه عدم وجوب الغسل من الإكسال، وهم أهل اللسان، وفهمهم حجة في ذلك.
تنبيه
إذا كان اللقب لفظا جامدا لا يومئ إلى وصف يقيد الحكم؛ كالأسماء والاعلام على الذات المسندة إلى الحكم، فلا يؤخذ منه حكم بمفهوم المخالفة باتفاق الفقهاء؛ لأنه لا يوجد قيد يثبت الحكم في وجوده وينتفي بنفيه، فقوله تعالى : ( محمد رسول الله ) لا يفهم منه أنه لا رسول سواه.
 وقوله صلى الله عليه وسلم : ( في البر صدقة ) لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة في غير البر، إذ لا يفهم شرعا ولا عرفا أن ذكر هذه الأسماء احتراز عما عداها. 
التقييم
عرف المصطلحات الآتية، مثل على كل منها بمثال دال:
1.المخالفة
2.العدد



